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 الإحالة في القانون الدولي الخاص

 تيارت -ابن خلدون  جامعة –عيشوبة فاطمة /أ  

 

 الملخـــص

ذا كنا بصدد اختلاف واضح بين قواعد الإس ناد بـين الدو  يثـل لـو ا ـدت  ل اإ ن الإحالة ل تثور اإ اإ

ذ  قواعد الإس ناد بين كل من قانون القاضي و القانون ال جنبي الذي أ شار باختصاصه لما كنـا أ مـام أ  ـة مشـ ة اإ

 .في الحالتين س يطبق نفس القانون ونفس القواعد

ن من   بع الإحالة يكمن في أ ن القانون الذي قد تشير باختصاصـه قاعـدا الإسـ ناد يتـوي عـين نـوعين اإ

من القواعد داخلية موضـويية  سـه اـاا الـماا م ـا ا فـب لـو طبقـى و أ خـتت دوليـة تتعلـق  سـ  لة تنـا ا 

لى قانون أ خـت  فـب لـو طبقـى وفي   القوانين و هي التي سميى بقواعد الإس ناد التي بدوراا قد  يل الماا اإ

ن الـماا يسـه و الـمر ال مـت أ مـا لـو طبقنـا  الحالتين فاإن الحل يختلف يثل أ ننا لو طبقنا القواعـد الداخليـة فـاإ

يطـات اختصـاص لقـانون دوتلـا و تقـوم  ن الماا قد ل يسه فب لو رفضـى اـاا القواعـد اإ القواعد الدولية فاإ

لى قانون أ خت قد  حالته هي ال ختت اإ  .يكون قانون القاضي نفسه أ و يكون قانون دولة أ ختتباإ

Abstract 

Undoubtedly, rehabilitating individuals, who want to get a job, professionally or those 

who are ambitious to ameliorate their professional level are amongst the most important things that 

the professional formation system is looking for. Such tasks are mainly to catch the world’s train 

about the working field. That is to say, the focus on getting or acquiring a professional formation in 

any domain aims at getting a job/post. 

   However, the question is that, is there a link and/or connection between the professional 

formation system and the job Market? If not, is that mean that those who are in charge of the 

professional formation system had not taken the required measures to make the equilibrium 

between the two systems or they had/ did so but they failed. 
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 :مقدمة

لى  ذا انلم  القاضي من التكثيـف وأ دخـل العلاقـة القانونيـة في أ حـد الـننه المعنيـة في قانونـه انتقـل اإ اإ

لى القـانون الذي  ـب أ ن  ضـع    البحل ين القانون الواجب التطبيق عين ااا العلاقـة أ ي أ سـ ند يكم ـا اإ

اا او الإس نادوا
1

Le rattachement. 

يند ق و  م دأ  تطبيق القانون ال جنبي في العلاقات المشوبة بعنصر أ جنبي تن ت أ مامنا مس  لة أ ختت 

وهي أ ن القــانون ال جنــبي الواجــب التطبيــق يــوي أ ي مــا داخليــة
2

قواعــد )وأ ي مــا متعلقــة بعنــا ا القــوانين 

تطبيق ا ال س تطبق ال ي م الداخلية منه أ م ال يـ م الخاصـة  ف   ة واحدا منها س نطبق يند وجوب( الإس ناد

 بالقانون الدولي الخاص أ م س تطبقان معا كوحدا ل تتجزأ ؟

ف اا المس  لة هي التي تدفعنا اإلى بحل موضوا الإحالة في القانون الدولي الخاص ل نه في حالة تطبيق  

لى ال ي م المتعلقة بالقانون الدولي الخاص من القانون ال   دـا قـد  يـل حـل الـماا اإ جنـبي الواجـب التطبيـق فاإ

لى قانون دولة ثالثة قانون القاضي متا أ ختت أ و اإ
3
. 

لى تعت ف ا وذكت ال سـس .بنات عين ما تم ذكتا س نعمل عين تبثان أ ي م ننت ة الإحالة وذلك بالتطتق اإ

كـ  نقـوم بتيليـل .سـبب التيي ـ في أشـ   االتي تقوم عليها وأ نواي ا مع التركيز عين القضية الش يرا التي كانى ال 

 .كالك الموقف الفق مر منها وموقف المشرا الجزائتي

 مف وم الإحالة وموقف الفقه منها:المبحل ال و 

حدت مجموعات الإس ناد مما  ـددي  لى ربط موضوا الماا باإ بعد انلات عملية التكثيف وتوصل القاضي اإ

موضـوا الـماا في اـاا المـتحلة تثـور عـدا مشـ ت بصـدد القـانون اإلى  د د القانون الواجب التطبيق عين 

الواجب التطبيق أ ولى ااا المش ت ال  قصد  به قواعد الإس ناد في ااا القانون أ م أ ي مـه الداخليـة دون 

قواعد الإس ناد فثه وااا المش ة تعتف باسم مش ة الإحالة
4
. 

 

 

                                                 
1
 . 54.، ص0222علي علي سلبن، ماكتات في القانون الدولي الخاص الجزائتي، د وان المطبوعات الجزائت ة، الطبعة الثالثة ،الجزائت،  
2
ذا    .في القانون ال جنبي المختص بحكم الماا ف اا معناا أ نه يتفض الإحالة( القواعد الموضويية)قام القاضي بتطبيق القواعد الداخليةاإ

دار  -تنـا ا القـوانين  -صادق،ي شة محمد يبد العا  ،التننيم القـانو  الموضـوير والإجـتال لالعلاقـات الخاصـة الدوليـة ،الجـزت ال و  اشام علي 3

 . 02،ص، 0222، (مصر)فتح، الإسكندر ةال 
4
 .524،ص،0220سعيد  وسف البس تا ،الجامع في القانون الدولي الخاص،ماشورات الحلبي الحقوقثة ،لبنان، 
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  االتعت ف بالإحالة وأ نواي ا وأش   :المطلب ال و 

حالة اختصاص العشر عر في موضـوا الـماا الذي  ننـتا القـاضي مـن القـانون  تعتف الإحالة ب  دا اإ

لى قـانون أ خـت عمــلا بقواعـد الإسـ ناد في القـانون ال جنــبي  ال جنـبي المخـتص  وجـب قواعـد الإســ ناد الوطنيـة اإ

الواجب تطبيقه
1

 حالة؟اسعنادا عين ااا نعسات  ين ال ي م ال ساس ية لوجود الإ . 

 أ سس الإحالة:الفتا ال و 

ن ننت ة الإحالة تقوم عين دعامتين أ ساس يعين ا   :اإ

س ناد في القانون ال جنبي المختص :أ ول   اسعشارا قاعدا الإ

ذا اختارت قاعدا الإس ناد في قـانون القـاضي  لى القو  ب  نه اإ  ااب أ نصار الإحالة من الفقه التقليدي اإ

ن ه  تعين عين ااا ال خير أ ن  بدأ  باسعشارا قواعد الإس ناد في القانون ال جنبيقانونا أ جنبيا ليحكم الماا فاإ
2
. 

ذا كان يشير لقـانون أ خـت لـيحكم  ذا كان القانون ال جنبي مختصا أ م ل وي  اإ ااا القواعد تكشف ي  اإ

الماا
3
. 

س ناد الواردا بهاا ا:ثانيا س ناد الوطنية وقاعدا الإ  .لقانون ال جنبيأ ن يدث تنا ا سلبي بين قاعدا الإ

لى اختلاف قواعد الإس ناد المطبقة في قـانون القـاضي  ن السبب التيي  لقثام مش ة الإحالة  عود اإ اإ

 .ين قواعد الإس ناد واجب في القانون ال جنبي التطبيق من يثل مضمودا

ضـع مثا  ذلك الميراث يخضع  وجب قواعد الإس ناد الجزائت ة لقانون جاس ية المـورث في حـين أ نـه يخ

ن .وفقا لقواعد الإس ناد الفتأس ية لقانون موطنه بالاس بة لالمنقو  ولقـانون موقـع المـا  بالاسـ بة لالعقـار وبالتـالي فـاإ

حـدت  التنا ا في قواعد الإس ناد قد  ثور ل محـالة بـين اـاا القـوانين و تذـا اـاا التنـا ا بـين قواعـد الإسـ ناد اإ

حداا  اإ ابي وال خت سلبي  .الصورتين اإ

 

                                                 
1
ت ـف في  عتف ا كالك علي علي سلبن ب  دا ننت ة تقو  بتطبيق قواعد القانون الدولي الخاص في القـانون ال جنـبي الواجـب تطبيقـه جـات اـاا التع 

 .20.كتابه السابق الذكت،ص

حالة حل المس  لة مـن ق ـل القـانون ال جنـبي المخـتص يسـب قواعـد تنـا ا القـوانين اإلى  وتعتف كالك من ق ل البروفسور معمت راشد سفثك ب  دا اإ

لى قانون دولة ثالثة  .قانون القاضي نفسه أ و اإ

،لقـد ذكـت في اـاا المدلـف العد ـد مـن  22،ص2054.دار الطباعـة الحد ثة،بدـداداننت غالـب الداودي،ننت ـة الإحـالة في القـانون الدولي الخـاص،

حالة  .التعار ف للاإ
 .0222ي ار محمد،محاضرات القانون الدولي الخاص،الملقاا عين طلبة الس نة رابعة  س يك،جامعة واتان،غير ماشورا، 2
 .54.علي علي سلبن،متجع سابق الذكت،ص 3
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ـ التنا ا س ناد أ   :الإ ابي لقواعد الإ

يدث التنا ا ا ابي بين قواعد الإس ناد يندما تقضي قاعدا الإسـ ناد في كل مـن القـانونين الـوط  

وال جنبي بعقد اختصاص لقانونيه 
1
ذا اتفقى قواعد الإس ناد في كل من قانون القاضي والقـانون . ويدث ذلك اإ

 :ال جنبي و تحقق ااا التفاق في حالتين

ليـه مـثلا التنـا ا  شـ  ن  – 2 س ناد واحد في كل من قانون القـاضي والقـانون ال جنـبي المسـ ند اإ ال خا بضابط اإ

الحالة وال الية بـين القـانون الجزائـتي والمصريـ أ و الجزائـتي والفتأ ـ طالمـا أ ن كل اـاا القـوانين  ضـع اـاا 

 .المس  لة لقانون جاس ية الشخص

تيها تطبيق قواعد الإس ناد في كل من قانون القاضي والقـانون ال جنـبي عـين الإ اد في النعثجة التي  ددي  – 0 اإ

التغم من اخـتلاف ضـابط الإسـ ناد
2

،مثـا  ذلك تنـا ا قاعـدا الإسـ ناد في كل مـن القـانون الجزائـتي والقـانون 

لى تطبيـق القـانون  الإنجليزي بخصوص أ الية جزائتي ا ا   موطنا في انجلترا،فقاعدا الإس ناد الجزائت ـة تشـير اإ

 .الجزائتي ل نه قانون جاسيته

ذا رفع ااا الماا أ مامه ل  ثير ااا التنا ا صعوبة تاكت ل ن كل قاضي س يطبق قانونه اإ
3
. 

 :التنا ا السلبي لقواعد الإس ناد –ب 

 قــوم اــاا التنــا ا ينــدما تقــتر قاعــدا الإســ ناد الوطنيــة اختصــاص لقــانون أ جنــبي وتشــير قاعــدا 

لى اختصاص قانون ثاللالإس ناد في القانو لى اختصاص القانون الوط  من جد د أ و اإ ن ال جنبي اإ
4

،مثـا  ذلك 

خضـاا اـاا  أ ن  قوم اإنجليزي مقيم في الجزائت بتصرف متعلق ب  اليته ففر ااا المثـل  قضيـ القـانون الجزائـتي باإ

خضـاا اـاا التصرفـ التصرف لقانون جاس ية الإنجليزي أ ي لالقانون الإنجليزي بيـ  القـانون الإنجلـيزي  قضيـ  باإ

لقانون الموطن واو القانون الجزائتي أ ي أ ن   من القانونين  تذين ين اختصاصه لل خت بحكم العلاقة فمـا اـو 

 .الحل في ااا الحالة؟ وانا تثار ما تدي   ش ة الإحالة

ذا :  نعثجة ل اإ ل تعبـير يـن تنـا ا قواعـد الإسـ ناد السـلبي وهي ل تثـور اإ سـلمنا بـ  ن المقصـود الإحـالة ليسـى اإ

بالقانون ال جنبي قواعد الإس ناد فثه وكانى ااا القواعد  تلف ين قواعد الإس ناد في قانون القاضي من يثـل 

 .مضمودا

                                                 
1
يـ،الوجيز   ـعات العتبيـــة والقـــانون الفتأ ــ الطبعـــة الثانيـــة،دار  –في  ح القـــانون الدولي الخـــاص  محمــد وليـــد المصرـ دراســة مقارنـــة لالعشرـ

 .00.ص.0222الثقافة،ال ردن،
2
ــانون الدولي الخــاص   ــا ا القــوانين  –فتييــة  وســف،محاضرات في الق ــو بكــت بلقا ــد –تن ــة الحقوق،تلمســان غــير .الســ نة التابعــة ،جامعــة أ ب كلي

 .00و 02،ص،0220ماشورا،
 .00.محمد وليد المصري،متجع أ نف الذكت،ص 3
 .55.علي علي سلبن،متجع سابق الذكت،ص 4



 0: العدد   20العدد                 مجلة البحوث  في الحقوق والعلوم الس ياس ية                            

427 

 

 ال صل التاريخر لننت ة الإحالة:الفتا الثا 

ل عـام   2284لقد اختلف الفق ات يو  تاريخ ظ ور الإحالة ف ي   دكد الـبعض بـ  ن الإحـالة ظ تن ـت اإ

لى تاريخ أ س بق  .في قضية فورجو فالبعض ال خت يتجع ظ وراا اإ

نجلترا عـام  ذن  تبين من خلا  الدراسات الفق ية أ ن فكتا الإحالة ظ تت أ و  ال مت في اإ وفي  2252اإ

ل  ناس بة قضية فورجـو 2252القضات ال لما  س نة  غير أ دا ظ تلفى انع اا الفق ات اإ
1

،والـتي تـتلخص وقايع ـا في 

قليم بافاريا،ولما بلغ الخامسة من عمـتا نزيـى بـه أ مـه  أ ن نجابه خلا  القتن التاسع باإ فورجو ولد غير  ير تم اإ

لى فتأسا يثل أ قامى يتى وفا ا دون أ ن  تذاا من فتأسا موطنا له  اإ
2
ولما شب فورجـو تـزوم مـع فتأسـ ية  

دون " بـو " ة والس تين توفي فورجو  د نـة وحين بلوغه سن الثامن.ثت ة فل  توفثى تتكى   ثتوا منقولة طايلة

أ ن  ترك ورثة م ا ين
3
. 

فاس تولى مصلية ال ملاك الفتأس ية عين ااا الـووا بايتباراـا تتكـة ل وارث ل ـا فطالـب الحـوا  

 .بنصيبهه في الميراث

تيهـا مدسسين طلبهه ااا عين أ ن قوانين بافاريا الداخلية تعتبر الموطن القانو  لفورجو والتي تشـير   اإ

قاعدا الإس ناد الفتأس ية ل تقيم أ  ة تفتقة بين ابن الطبيعر وابن الشرير بالاس بة اإلى  د ـد ورثته،فقضـى 

لى أ ن فورجو كان متوطنا بفتأسا وبالتـالي  ـب  22/22/2285محكمة اس تئناف بو يتفض طلبهه في  مسعندا اإ

 قضي بحتمان غير ال بوين والإخوا لالولد غـير الشريـر أ ن  طبق عين ميراث ثتوته المنقولة القانون الفتأ  واو 

 .من ميراثه

عـين  24/24/2284فنقضـى الحـكم في .فتفع الورثة طعنا في ااا الحكم اإلى محكمـة الـنقض الفتأسـ ية

أ ساس أ نه مخطئ في ايتبار فورجو متوطنا في فتأسا مع أ نه ظ يصل عين تتخثص بالتوطن فيها ويكون موطنـه 

 .اريا وبالتالي  طبق عليه القانون البافاريالقانو  او باف

                                                 
1
 .224.،ص0222الجزت ال و ،مطبع ال انة،الجزائت، – روتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائتي ـ تنا ا القوانين 

الفعلي والموطن القانو ،فلم يكن يكفر أ ن  توطن شخص بفتأسا لتعتـبر فتأسـا موطنـا    لقد كان القانون الفتأ  أ نااك    خا بالتفتقة بين الموطن 2

نما كان  تعين لس تفادته من ذلك لداؤاا  قتضى قانون  22طبقا لال دا )واإ أ ن  صدر لصـالحه متسـوم بالسـ تفادا مـن ( 2008أ وت  22مد  التي تم اإ

 .200.ص.التوطن بفتأسا،يتاجع ي ار محمد
3
لى الولد غير الشريروهم ال     .ب وال م والإخوا في القانون الفتأ  بالاس بة اإ
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أ يثلى الديوت من جد د اإلى محكمة اسـ تئناف بـوردو تكمـى لصـاو الورثـة عـين أ سـاس تطبيـق 

فطعنى مصـلية أ مـلاك الدولة في اـاا الحـكم عـين .قواعد القانون البافاري الداخلية التي تورث ادلت الحوا 

يراث في المنقو  قانون الموطن الفعليأ ساس أ ن القانون البافاري  طبق عين الم
1
 . 

ل نه طبق قواعد القـانون البافـاري الداخليـة دون أ ن  05/25/2282فقضى محكمة النقض بنقضه في 

لى قانون موطنه الفعلي واو انا القانون الفتأ  لى قواعد التنا ا فثه وهي  يل ميراث المتوفى اإ  .يتجع اإ

 ــا رأ تــه محكمــة  00/24/2222ئناف تولــو  فقضــى في أ يثلــى القضــية مــن جد ــد اإلى محكمــة اســ ت 

ــه طبــق قواعــد التنــا ا في القــانون البافــاري دون قواعــدا .. الــنقض ــنقض ل ن ــة في اــاا الحــكم بال فطعــن الورث

 .الموضويية

حـالة القـانون  00/20/2220فتفضى محكمة الـنقض اـاا الطعـن في  واكـاا ق لـى محكمـة الـنقض اإ

حالةالبافاري عين القانون الفتأ   دون أ ن تصرح ب  دا اإ
2
.
 

يثـل .ثم ايتمدت محكمة النقض الفتأس ية بعد ذلك الإحالة في الكثير من ال يـ م القضـايية اللايقـة

(الإحالة) اس تعملى يبارا 
3
 .  صراحة ومن ق يل ذلك ما قتر في قضية سوليي 

 أ نواا الإحالة :الفتا الثالل

ية فورجو وااا القضية كشفى ين الشـ  ال و  الإحالة في أش   ا ذات مصدر قضال متتبط بقض 

،لكـن الفقـه الفتأ ـ عـاد ولـد الطت ـق أ مـام شـ  أ خـت أكـن أ ن ت  خـاا ( التد)البس يط الذي ت  خاا الإحالة

 (.   قانون دولة ثالثة)الإحالة والذي أ بان ين تكتيسه ليقا أ مام القضات الفتأ 

حالة ينـدما تشـير قاعـدا الإسـ ناد الوطنيـة لقد درم اجلاد في الدو  الدتبية عين اس تع     تعبير اإ

لى تطبيـق قــانون أ جنـبي فترجــع قاعــدا الإسـ ناد في اــاا القــانون ال جنـبي يــكم اــاا العلاقـة لقــانون القــاضي  اإ

 .المعتوض أ مامه الماا

وااا هي الإحالة القت بـة أ ي الـتي يـتد  RENVOI أ و  REMITTANCEففر فتأسا يس تعملون كلمة 

لى قانون القاضيفيها القا في مجا   د د أ ش   الإحالة يس تعمل في فتأسـا تعبـير .نون ال جنبي اختصاص الحل اإ

لى قانون دولة ثالثة غير دولة القاضي الـتي تننـت في الـماا بيـ   طلـق الإنجلـيز وال متيكثـون  ليعنوا بها الإحالة اإ

أ مـا في بعـض .transmissionعيـدا أ ي الإحـالة الب  Renvoi au second degréعـين اـاا الإحـالة اسم 

                                                 
وطن من الدت ب أ ن مصلية ال ملاك قالى أ ن الموطن القانو  طبقا لالقانون البافاري او الموطن الفعـلي مـع أ ن اـاا القـانون كان يسـاوي بـين المـ 1

 .القانو  والموطن الفعلي
 .82-50.متجع أ نف الذكت،ص, سلبن في  ليل ااا القضية يتاجع علي علي  2
 .024.ماكتات غير ماشورا،جامعة واتان،بدون س نة ،ص –دراسة مقارنة  –ي ار محمد،الننت ة العامة لمنهج التنا ا  3
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لى قانون ثالل يندما  قصد ااا النوا من الإحالة ذلك ل ن التعبير ( الإحالة)المدلفات العتبية فيس تعملون تعبير اإ

لى قانون القاضي : الفتأ    .renvoi au second degréالذي  عنون به الإحالة أ و التد اإ

ذا كانى ااا الإحالة عين درجة واحدا فل  لى قانون ثالـل فاإ ذا تصبح الإحالة من ق ل القانون المعين اإ

 عين درجتين؟

لى تعت ب الإحالة ال ولى بتعبير والإحـالة الثانيـة بتعبـير ( الإرجاا)أ و ( التد)أيل بعض الفق ات العتب اإ

ل أ ده رأ وا ومنعا للالتباس الذي قد  قع من مطالعة الكتب الفتأس ية بـين التعـابير ا لمسـ تعملة أ ن الإحالة فقط، اإ

 :يكتفر بالتعبيرين ال تيين

لى قانون ثالـل عـين أ ن يسـ تعمل في بعـض ال يثـان تعبـير لاـلدللة ( الـتد)الإحالة البس يطة والإحالة اإ

عين الإحالة ال ولى
1
. 

الإحالة من الدرجة ال ولى:أ ول
2 

 قـانون تتم يندما تقضيـ قواعـد الإسـ ناد في القـانون ال جنـبي الواجـب تطبيقـه بـتد اختصـاص اإلى

القاضي الذي  ننت الماا وتسم  أ  ضا بحالة التجوا
3
. 

ن   ذن تتولد يندما  وجد اختلاف بين قانون دولتين يـو  موضـوا مـا وعليـه فـاإ فالإحالة البس يطة اإ

 .ااا النوا من الإحالة او أ كو ش يوعا في التطبيق العملي من غيرا

لى غير قانون القاضي :ثانيا حالة من الدرج)الإحالة اإ  (ة الثانيةاإ

تكون الإحالة من الدرجة الثانيـة لمـا  يـل قواعـد الإسـ ناد في القـانون ال جنـبي المخـتص وفقـا لقواعـد 

لى قانون أ جنبي أ خت نما اإ لى قانون القاضي واإ  .الإس ناد لدولة القاضي اختصاص ل اإ

ذا يتض عين القاضي الجزائـتي نـزاا متعلـق بال يـوا  الشخصـية لإنجلـيزي متـ وطن في مثا  ذلك اإ

لكـن قواعـد .فقواعد الإس ناد الجزائت ة تجعـل اختصـاص لالقـانون الإنجلـيزي بايتبـارا قـانون الجاسـ ية. الدانمتك

ذا كان ( .قـانون المـوطن)الإسـ ناد في اـاا القـانون تـتفض اختصاصـه وتعقـد اختصـاص لالقـانون الدانمـت   فـاإ

نه سـ ي  طبق عـين اـاا الـماا القـانون الدانمـت  الذي أ حالـى القانون الجزائتي  ق ل الإحالة من الدرجة الثانية فاإ

                                                 
 .552-520سعيد  وسف البس تا ،متجع س بق ذكتا،ص، 1
لى قانون 2  .القاضي الإحالة من الدرجة ال ولى وتسم  كالك الإحالة البس يطة أ و التد اإ
3
قاعدا الإس ناد الجزائت ة تشـير اإلى اختصـاص .ك ن  طتح نزاا مثلا متعلق ب  الية الإنجليزي مقيم في الجزائت والماا معتوض أ مام القاضي الجزائتي 

لى القانون الجزائتي  ثابة ق.القانون الإنجليزي بصفته قانون الجاس ية ذا طبـق القـاضي .انون الموطنبي  تمنح قاعدا الإس ناد انجليز ة اختصاص اإ فـاإ

 .الجزائتي قانونه الداخلي في قواعدا الموضويية يكون قد أ خا بالإحالة من الدرجة ال ولى
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ليه قواعد الإس ناد الإنجليز ة وااا  شرط أ ن تق ل قواعد الإس ناد في القانون الدانمـت  اـاا اختصـاص واـو  اإ

س نادا  ضع ال يوا  الشخصية لقانون الموطن اختصاص غير متفوض في الواقع من طتفه ل ن قواعد اإ
1
 . 

نتام متابعة فق ية أ معنى الننت في يثثيات وفقتات الحـكم  –بخلاف ال و   –لة ااا النوا من الإحا

 .الصادر في نفس قضية فورجو

لى قانون دولة ثالثة    .ااا ما مكن القضات الفتأ  ليقا من الق و  بالإحالة اإ

ملامـح تطـور  2022في ااا الصدد يسـ تذلص مـن يبـارات يـكم اكمـة الـنقض الفتأسـ ية سـ نة  

لى قانون ثالل أ و من الدرجة الثانيةجد د نح  .و الق و  بالإحالة اإ

لى "فقد أ كدت ااا ااكمة في يثثيا ا  وجوب ال خا بالإحالة التي  قتراا قـانون جاسـ ية ال جنـبي اإ

القانون الذي يكم الميراث في دولة أ ختت والذي أكن أ ن يكون القانون الفتأ  ك  اـو الشـ  ن في الحـالة محـل 

 ".البحل

ل أ ن    لى القانون الفتأ  أ ي عـين شـ  رد اإ يثل ليظ ال س تاذ باتيفو  أ نه ورغم أ ن الحكم  تعلق بالإحالة اإ

لى قـانون أ خـت غـير القـانون الفتأ ـ أ ي الق ـو   يباراته قد جاتت مطلقة ف مر تتضمن معنى العسليم بالإحـالة اإ

لى قانون ثالل  .لحكم الماكوروااا ما تفصح ينه دون ينات مفتدات ا.بالإحالة اإ

لى موضـوا الإحـالة لكنهـا ظ   ذا كان القضات الفتأ  وخاصـة عـبر قضـية فورجـو قـد نبـه ال ذاـان اإ اإ

 .تاتنت طو لا لتطبق في بلدان أ ختت مجاورا

لى قانون دولة ثالثة  لى الق و  بالإحالة اإ  .قد اتج ى ااكمة العليا ال لمانية في يكم ل ا صراحة اإ

لى القانون المختص كان الماا  تعلق بترك  ة أ حد البلجيكثين ال ينة في روس يا فقد رجعى ااكمة اإ

 (.  قانون جاس ية المتوفى)وفقا لقواعد الإس ناد ال لمانية 

فل  تبينى أ ن قواعد التنا ا البلجيكثة تشير بتطبيق القانون التوسي بوصفه قانون موقع الما  طبقى 

حالة لى القانون التوسي ااكمة ااا القانون وأ خات بالك باإ  .القانون البلجيكي اإ

 بدو أ ن كثيرا من البلدان التي أ خات بالإحالة ظ تقثداا  ش  معين أ و عين درجة واحدا ،بل كان ق ول ا ل ـا   

متحترا من أ ي قثد أ و من أ  ـة ننـتا وطنيـة ضـيقة بخـلاف مـا كان عليـه موقـف القضـات الفتأ ـ في متحلتـه 

ال ولى
2
. 

                                                 
 .222،ص،0222الجزائت،.الجزت ال و ،دار اومة –تنا ا القوانين  –أ يتاب بلقاسم،القانون الدولي الخاص الجزائتي  1
 .555.552سعيد  وسف البس تا ،متجع س بق ذكتا،ص، 2
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 الإحالة في فقه القانون الدولي الخاص :المطلب الثا 

ثارا لالجـد  والنقـا  ومـن أ هم   عتبر موضـوا الإحـالة مـن أ كـو موضـوعات القـانون الدولي الخـاص اإ

 .أ س باب التناقض بين مواقف الدو  واختلاف الحلو  أ مام جهات القضات

العد ـد مـن تتركز أ وجه ااا الخلاف لـيس فقـط يـو  م ـدأ  الق ـو  بالإحـالة أ و رفضـ ا بـل ويـو  

تيها  .الجوانب التي تت  لف منها وال سس التي تسعند اإ

طلاق ا و او  تفادي ييوبها لى التفتيش ين الحلو  التي  د من اإ لعل ااا ما دفع المد دين ل ا اإ
1
. 

فلا بد من اتتمييز بين أ ربعة اتجااات رييس ية في الفقه وااا ال خيرا سات ه ينها في .ل  يكن من أ مت

 :تاليةالفتوا ال 

حالة:الفتا ال و   اتجاا مد د للاإ

 : دكد أ نصارا عين ضرورا ال خا بالإحالة و بررون موقف ه ااا  ا  لي

تيها أ نصار الإحالة تقوم عين المبدأ  التالي2  :ـ الحجة ال ساس ية التي يسعند اإ

أ ن  ق ـل   ب لتطبيق القانون ال جنبي الذي أ شارت قواعد الإس ناد باختصاصه بالاس بة لحالة معينـة

 .ااا القانون باختصاصه لحكم ا

ذا كانـى قواعـد الإسـ ناد في اـاا القـانون تسـمح  ل اإ  عنى أ نه ل  ـو  تطبيـق قـانون أ جنـبي معـين اإ

 .بتطبيقه

لى ننـت ه لالقـانون ال جنـبي كوحـدا مـت ملة ل تتجـزأ    عز  أ صحاب اـاا اتجـاا مـوقف ه بالسـعناد اإ

ذ أ ن تطبيق القاضي الـوط  لقـانون بحيل  ب أ ن  دخا به ب مله  ا  س ناد وقواعد موضويية اإ فثه من قواعد اإ

أ جنبي معين في غير الحالت التي حدداا المشرا لتطبيقه يش  ختوجا عين م دأ  اختصـاص اـاا القـانون كـ  

 .حددته   قواعد الإس ناد في بلادا

ذا  بنات عين ذلك  ب عين القاضي الوط  عـدم تطبيـق ال يـ م الداخليـة ل اإ في القـانون ال جنـبي اإ

 .ق لى بالك قواعد الإس ناد فثه

ـ اسعند بعض أ نصار ااا اتجاا من الفتأس يين اإلى حجـة أ خـتت تتعلـق بالمصـلية الوطنيـة مفاداـا أ ن ال خـا 0

بالإحالة يقق تبادل في الحلو  بين الدولتين صاي تي الش  ن
1
 .ما يسم  المعاملة بالمثل 

                                                 
 .554المتجع نفسه،ص، 1
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حالةـ تمسك أ نصار ااا ا2  :تجاا بحجة ثالثة تتعلق بالفايدا العملية للاإ

ن ال خا بالإحالة  ددي اإلى  قثق اأسجام الحلو  بين الدو  التي تتصل بها العلاقة*   .اإ

ــو   ــاضي بق  ــماا وذلك ل ن الق ــا ال تيه ــع اإ ــن أ ن يتف ــتي أك ــا باخــتلاف ااكمــة ال ــدم اختلاف  أ ي ع

ليه أ صلا عطر الماا الحل نفسه الذي س ي  خ.الإحالة  .ا به القاضي لو رفع الماا اإ

 ددي ال خا بالإحالة اإلى ض ن نفاذ الحكم الذي  صـدرا القـاضي في الدولة الـتي تمـى الإحـالة منهـا وفي الدولة * 

تيها عين ال قل التي تمى الإحالة اإ
2
. 

حالة :الفتا الثا   اتجاا المعارض للاإ

لة من نقد ال سس والحجـج الـتي بياـى عليهـا وفـب  ـلي انطلق الفق ات الذين رفضوا ال خا بفكتا الإحا

 :أ هم انتقادات

ن قواعد الإس ناد ل تعنى فقط بتيد د الحالت التي يكون فيها القانون الوط  مختصا بل هي قواعـد ثناييـة  2 ـ اإ

فلسـفة الجانب  دد حالت اختصاص القانون الوط  وحالت اختصاص القانون ال جنبي  صنف ا المشرا وفـق 

فـتاد،  تشر عية محددا ت  خا بعين ايتبار مصلية الدولة في تطبيق قانودا الوط  ومقتضـيات اتمتمـع الدولي لل 

فعندنا تقضي قواعد الإس ناد بتطبيق قانون دولة أ جنبية معينة تكون قواعد القـانون الدولي الخـاص قـد فصـلى 

التطبيـق مـن بينهـا وبدـض الننـت يـ  تقـترا قواعـد داييا في مشـ ة تنـا ا القـوانين وحـددت القـانون واجـب 

لى تطبيـق ال يـ م الداخليـة في اـاا القـانون عـين موضـوا الـماا لكـن مـا  ل انتقـا  اإ الإس ناد فثه وظ  بـق اإ

 المقصود بالقانون ال جنبي واجب التطبيق وفقا ل اا التأ ي؟ 

 قواعد الإس ناد فثه؟ المقصود او ال ي م الموضويية الداخلية في ااا القانون وليس

                                                                                                                            
1
نجليزي متوطن في فتأسا ويتض نزاا أ مـام ااـاكم الإنجليز ـة  شـ  ن أ اليـة شخـص فتأ  ذا يتض نزاا أ مام اااكم الفتأس ية  ش  ن أ الية شخص اإ  ـ اإ

ذا ظ تق ل ال خا بالإحالة س تالمر اإلى تطبيق القانون الإنجليزي.متوطن في انجلترا أ مـا ااـاكم الإنجليز ـة .عين الشـخص الإنجلـيزي فاإن اااكم الفتأس ية اإ

قـانون فس تطبق وفقا لقواعد الإس ناد لديها عين الشخص الفتأ  القانون الإنجليزي  سـبب توطنـه في انجلـترا ل ن القـانون الفتأ ـ يخضـع ال اليـة ل

فـاإن عـدم ال خـا بالإحـالة سـ يددي عمليـا اإلى تطبيـق وكنعثجـة .جاس ية الشخص خلافا لالقانون الإنجليزي الذي  قضي  ش  دا بتطبيق قانون الموطن

مــ ن تطبيــق القـانون الــوط   في اــاا ( الفتأ ــ)القـانون الإنجلــيزي عــين الفتأسـ يين المقنجــين في انجلــترا وعـين الإن ــيز المقنجــين في فتأســا وعـدم اإ

 .ما يش  ادرا لس يادا ااا القانون.المنا عات

ذا أ خا بالإحالة فس يطبق القانو  ن انجليزي عين الفتأس يين المقنجين في انجلترا وس يطبق القانون الفتأ  عين الإنجليز المقنجين في فتأسا وبالتالي أ ما اإ

  قثق فكتا تباد  الحلو  بين الدو  المعنية وض ن مصالح ا الوطنية

 .58يا،غير ماشورا،بدون س نة ،ص،جامعة دمشق سور 5-8-2دروس تنا ا القوانين لالس نة التابعة الفصل الثا  اااضرا : اننت 
2
 .52علي علي سلبن،متجع س بق ذكتا،ص، 
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فق و  الإحالة  ع  انصياا القاضي الوط  لقواعد الإسـ ناد في القـانون ال جنـبي واجـب التطبيـق،أ ي :  كنعثجة

ما  عد ختوجا عين أ ي م قانونه الوط ،وانلاكا لس يادته.انصياعه ل وامت المشرا ال جنبي
1
. 

ن القو  بوحدا أ ي م القانون ال جنبي وال خا  ج 0 س ناد وقواعد موضـويية)ملهـ اإ  تطلـب (  ا فثه من قواعد اإ

لى الوقوا في حلقة مفتغة ل مجـا  لالخـتوم  من يثل المنطق القانو  ايتبار قانون القاضي كالك وااا  ددي اإ

منها
2
. 

تيهـا ف  2 ق ـات ـ ردا عين الحجة المتعلقة ب  همية الإحالة في  قثق اأسجام الحلو  بين الدو  ووحد ا والـتي اسـعند اإ

حالة ذا:قا  أ صحاب ااا اتجاا.اتجاا المد د للاإ ل اإ ن ااا اأسجام ل  تحقق عمليا اإ  اإ

ذا  أ خا فت ق من الدو  بالإحالة دون الفت ـق ال خت،واـاا  ـددي اإلى سـلب الإحـالة أ هميلـا كننت ـة عامـة أ مـا اإ

 .أ خات بها الدو  كافة فيس تحيل الوصو  اإلى  قثق ااا اأسجام

 :لاس بة لالفايدا التي  قق ا في مجا  تنفثا ال ي م ف مر ليسى دائما مدكداـ أ ما با 5

ذ ليس من ااتم أ ن  نفا الحكم من الدولة التي تمى الإحالة منها أ و في الدولة التي تمـى الإحـالة عليهـا*  بـل قـد .اإ

 .يكون واجب التنفثا في دولة أ ختت قد ل يسمح قانودا بعنفثاا

ضافة لذلك فاإن ااا*  الحجة تقوم عين أ ساس افتراض أ ن الدولة التي يـتاد تنفثـا الحـكم فيهـا تشـترط لإكسـايه  اإ

صيدة التنفثا أ ن يكون قد صدر وفقا لالقانون الذي  ـددا قواعـد الإسـ ناد في قانودـا واـاا مـا لـيس محققـا في 

جميع الدو 
3
. 

 اااولت الحد ثة لتلافي ييوب الإحالة :الفتا الثالل

تيهـا دون حاو  بعض ال   فق ات تلافي ييـوب الإحـالة وذلك يـن طت ـق ال خـا بالنعثجـة الـتي تـددي اإ

 .ال سس التي تقوم عليها تاولوا بنات فكتا الإحالة عين أ سس جد دا

س ناد ايتياطية 2 لى فكتا وجود قاعدا اإ  :ـ تبريت فكتا الإحالة بالسعناد اإ

 :ستقوم فكتا القاضي الفتأ  لت بور بيجو نيير عين أ سا  

                                                 
 .50دروس تنا ا القوانين،جامعة دمشق،متجع سابق،ص، 1
ذا قترت قواعد الإس ناد في القانون ال جنبي وجوب تطبيق قانون القاضي 2 بوصفه قانون موطن الشخص،لوجب رجوا القـاضي مجـددا .مثا  ذلك اإ

لى مـا ل دا ـة اإلى قواعد الإس ناد مـا لـل الفقثـه الإ طـالي جـو اتي عـين .في قانونه التي سعشير متا ثانية بوجوب تطبيق القـانون ال جنبي،واكـاا اإ

اننت سعيد  وسف البس تا ،متجع .تشبثه الإحالة بلعبة المضرب وش به ا ال س تاذ ال لما  كاان بدتفة المتايا،وااا ما  دكد عدم جدوت ال خا بالإحالة

 .550ذكتا،ص،س بق 
3
 .05محمد وليد المصري،متجع س بق ذكتا،ص، 
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افتراض وجود اشتراك في وجهات الننت التي تقوم عليها قواعد الإس ناد الوطنية وقواعد الإس ناد ال جنبيـة أ ي * 

 .عين أ ساس وجود تماثل في مضمون ااا القواعد

ك  أ دا تتت قواعد الإس ناد الوطنيـة ل تدسـس عـين القـانون الداخـلي فقـط بـل ت  خـا بعـين ايتبـار تنـا ا * 

دـا المصاو الدول  ذا يتضى قواعد الإس ناد الوطنية اختصـاص عـين قـانون دولة أ جنبيـة فاإ ية وبنات عين ذلك اإ

ذا رفضـى قواعـد القـانون  تفترض وجود المف وم نفسه لد ه  ش  ن قاعدا الإس ناد من يثل أ دا نافعة وعادلة ،فـاإ

سـ ناد تبعيـة أ و الدولي الخاص ال جنبي ااا العتض فاإن ذلك يس تع ع تديير مف وم قاعدا الإس ناد و  اإ اد قاعـدا اإ

ايتياطية  قق اشتراك في وجهات الننت بدل من قاعدا الإس ناد ال صلية الـتي ظ تلحـظ وجهـة ننـت المشراـ 

ال جنبي
1
. 

ن من أ اداف القانون الدولي الخاص  قثق اأسجام بين قواعد الإسـ ناد ومـن شـ  ن ننـام قواعـد الإسـ ناد *  اإ

 .اا اأسجام بين قاعدا الإس ناد الوطنية وقاعدا الإس ناد ال جنبيةالتبعية أ ن يساهم في  قثق ا

 ما او مف وم قاعدا الإس ناد ايتياطية؟  

ل أ ن اـاا القـانون رفـض اختصـاص    ذا قترت قاعدا الإس ناد ال صلية وجوب تطبيق قانون أ جنبي معين اإ اإ

لى قانون القاضي أ و يتتد أ   لى قانون أ جنبي أ ختلحكم الماا فاإن ااا اختصاص يتتد اإ يثانا اإ
2
. 

 :ااا الفكتا وجهى ل ا انتقادات التالية  

ليه ذان المشرا -  .فكتا قواعد الإس ناد ايتياطية هي مجتد افتراض وهمر ل  قتا الواقع ول  نصرف اإ

وا  نقطة انطلاق يند القاضي بيجو نيـير هي النقطـة نفسـ ا الـتي انطلـق منهـا أ نصـار الإحـالة وهي عـدم جـ -

ذا ظ تسمح قواعد الإس ناد فثه بالك  .تطبيق قاعدا الإس ناد اإ

قلنجية0 لى فكتا الإ  :ـ تبريت الإحالة بالسعناد اإ

قلنجية لى فكتا الإ  .   من أ بت  أ نصار ااا اتجاا ال س تاذ الفتأ  ني وا يه الذي ق ل بالإحالة اسعنادا اإ

ل في الحـالت الـتي يـتفض فيهـا القـانون ال جنـبي مـاذا يصـ:يثل يتض فكتته انطلاقـا مـن السـدا  التـالي  

 اختصاص المعتوض عليه  وجب قواعد الإس ناد الوطنية لحكم مس  لة معينة؟

"علاقة بلا وطن" يب بقو  تصبح المس  لة بلا قانون يكم ا ونكون أ مام ما يسم  َ  
3
. 

                                                 
 .024ي ار محمد،محاضرات القانون الدولي الخاص،متجع س بق ذكتا،ص،  1
 .50دروس تنا ا القوانين،جامعة دمشق،متجع أ نف الذكت،ص،  2
3
دار اتنهضــة العتبيــة، القــااتا، .لجــزت الثــا ا –تنــا ا القــوانين  –فــداد يبــد المــنعه رياض، ســامثة راشــد، الوســ يط في القــانون الدولي الخــاص  

 .250،ص،2085
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 لى المبـدأ  التيي ـ واـو أ ن أسعند في  د د القانون الذي  ضع العلاقة موضوا : الحل المتبع الـماا لحكمـه اإ

قلنجية  .م دأ  الإ

  وج ه  ضع العلاقة لقانون القاضي بوصفه صايب اختصاص التيي ـ بحـكم جميـع المنا عـات الـتي تثـور 

ل مـن باب  قلنجية وال خا بقـانون أ جنـبي في حـالة معينـة لـيس اإ قليم وذلك ل ن ال صل في القوانين او الإ عين الإ

 .اس تثنات

كنعثجة لمة فكـتا ني وا يـه تنطـوي عـين ال خـا بالإحـالة عـين قـانون القـاضي فقـط أ ي الإحـالة مـن 

قلنجية  .الدرجة ال ولى دون الإحالة من الدرجة الثانية والتي هي في الواقع تطبيق لفكتا الإ

 :النقد الموجه

حالة انطلق من الفكتا التي أ خا بها أ نصار الإحـالة أ ل وهي عـ   دم فـتض اختصـاص عـين القـانون تبريتهم للاإ

 .ال جنبي الذي أ شارت قواعد الإس ناد الوطنية باختصاصه

لى فكتا التاس يق بين قواعد الإس ناد 2  :ـ تبريت الإحالة اسعنادا اإ

ليه قواعد الإس ناد في مختلـف   انطلق ال س تاذ الفتأ  باتيفو  في تبريت ال خا بالإحالة من ال دف الذي تسع  اإ

الدو 
1
. 

 ادف قواعد الإس ناد؟ ما او

 .التاس يق بين الننه القانونية المختلفة أ و  قثق التعايش المشترك بينها

 :مف وم فكتا التاس يق

 :وجد باتيفو   

أ  ـ أ ن الطبيعة الدولية لالعلاقات التي يكم ـا القـانون الدولي الخـاص تـتجين في ارتبـاط اـاا العلاقـات بقـوانين 

 .دولتين أ و أ كو

لمنطقر التفكير في حل تنا ا القوانين ين طت ق قاعدا الإسـ ناد الوطنيـة وحـداا وتجااـل قواعـد ب ـ من غير ا

 .الإس ناد في القانون ال جنبي واجب التطبيق

ليه المشرا من وضـع قواعـد الإسـ ناد اـو  قثـق اأسـجام والتاسـ يق بـين قواعـد الإسـ ناد في  م ـ ما يهدف اإ

 . المااالقانون الوط  وفي القانون المختص بحكم

                                                 
 .224أ يتاب بلقاسم،متجع س بق ذكتا،ص، 1
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ذا أ شارت بوجوب تطبيـق قـانون .د ـ لذلك ل بد من اسعشارا قواعد الإس ناد ال جنبية لتحقثق ااا التاس يق فاإ

أ جنـبي معـين وجــب ال خـا بــه واـاا ل  عــ  انصـياا قواعــد الإسـ ناد الوطنيــة لقواعـد الإســ ناد ال جنبيـة بــل 

التاس يق بينها
1
. 

 :أ همية فكتا التاس يق

لي يندما تشير قواعد الإس ناد الوطنية بوجوب تطبيق قانون دولة تتعـدد فيهـا تبر  أ هميلا  ش  فع

الشرايع،يثل  تم اسعشارا قواعد التنا ا الداخلي في ااا القانون بدية الوصو  اإلى  د د الشر عة المختصة بحـكم 

 .الماا

لى قانون القاضي   ل اا  د د باتيفو  ق و  فكتا الإحالة اإ
2
. 

تيها باتيفو  في ق و  الإحالةالحجج التي اسعن*   :د اإ

أ  ـ أ دا تلائم الننام الدولي والداخلي
3
. 

 .ب ـ تددي دوليا اإلى فض تنا ا الس يادات الناجم ين اختلاف قواعد تنا ا القوانين

لى تطبيق القاضي لقانونه الوط   .م ـ تددي عين الصعيد الداخلي اإ

عين س ولة تنفثا الحكم في الدولة التي تمى الإحـالة منهـا وفي د ـ تتلاتم مع مصاو ال فتاد من يثل أ دا تساعد 

س ناد مماثلة لقاعدا الإس ناد في قانون ااا الدولة الدو  التي ت  خا بقاعدا اإ
4
. 

طلاق ـا،ف و يـتت عـدم ق ول ـا في الحـالت الـتي يسـ تحيل فيهـا    اس تثنات ل    خا باتيفو  بفكتا الإحـالة عـين اإ

رادا المتعاقـدين أ و  التاس يق بين القانون الوط  والقانون ال جنبي ك ن يكون القانون الواجب تطبيقه او قانون اإ

بتام العقد  .قانون محل اإ

 اتجاا ياو  تقثيداا :الفتا التابع

لى  لى ال خـا بالإحـالة مـن الدرجـة ال ولى أ ي بالإحـالة اإ ن الدالبية العنم  مـن أ نصـار الإحـالة تميـل اإ اإ

لى تطبيـق قـانون وقلة أ ختت ت  خا .قانون القاضي في حالت ضيقة جدا بالإحالة من الدرجة الثانية الـتي تـددي اإ

 .دولة ثالثة

                                                 
 .255فداد يبد المنعه رياض،سامثة راشد،متجع أ نف الذكت،ص، 1
 .255اشام علي صادق،ي شة محمد يبد العا ،متجع س بق ذكتا،ص، 2
3
 .42لدو  المختلفة، ننت دروس تنا ا القوانين،جامعة دمشق،متجع سابق،ص،المقصود بعنا ا الس يادات او تنا ا أ ننمة التنا ا في ا 
4
 .05متجع سالف الذكت،ص،محمد وليد المصري، 
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ك   فضل بعض أ نصار الإحالة من الدرجة ال ولى عدم ال خا بها بصورا مطلقة وتقثيد نطـاق تطبيق ـا 

 .بحالت معينة

 :ال س تاذ الفتأ  باتيفو : أ ول

تي أكن فيهـا  قثـق التاسـ يق بـين قواعـد الإسـ ناد وعـين  قصر نطاق تطبيق الإحالة عين الحالت ال

 :ذلك يتت عدم ال خا بها في حالتين ا 

 :يندما يكون القانون ال جنبي واجب التطبيق :ال ولى 

رادا أ  ـ    رادا المتعاقدين ل ن ال خا بقواعد الإس ناد في القانون ال جنبي واجب التطبيق قد  عنافى مـع اإ او قانون اإ

ذا أ شارت ااا القواعد بقانون أ ختالمتعاقدين   .فب اإ

ذا اتفق المتعاقدان عين اإخضاا يقدا  لقواعد القانون الدولي الخاص في قانون أ جنبي فنجكن في ااا ب ـ   أ ما اإ

 .الحالة فقط ق و  الإحالة احتراما لإراد   وفق ما قا  به ال س تاذ أ رمنجون

بـتام العقـد وذلك خشـ ية تفو ـى ايتبـارات يندما تشير قاعدا الإس ناد الوطنية  :الثانية بتطبيق قانون محـل اإ

بتام  .التي تقوم عليها قاعدا خضوا الش  لقانون بلد الإ

 :ال س تاذ أ رمنجون:  ثانيا

 :قصر نطاق تطبيق الإحالة 

 .أ ـ يندما  تفق الطتفان عين اإخضاا يقدا  لقانون الإرادا  

قانون دولة متعددا الشرايع،يثل تتم اسعشـارا قواعـد التنـا ا  ب ـ يندما يكون القانون واجب التطبيق او  

 .الداخلي في ااا القانون لمعتفة الشر عة الداخلية المختصة

 ال س تاذ ال لما  فتانكش تين :ثالثا

قصرـ نطــاق الإحـالة عــين مســايل ال يـوا  الشخصــية بالاسـ بة لل جانــب فقــط وق ول ـا مــن قــانون 

ذا  لى قـانون المــوطن اإ كان اـاا القــانون اـو قــانون دولة القـاضي تقــوم اـاا الفكــتا عـين أ ســاس أ ن الجاسـ ية اإ

ال يوا  الشخصية لل جانب  ه المشرا ال جنبي أ كو مما  ه المشرا الوط 
1
. 

ن ال س تاذ فتانكش تين  دمن بوجود    :اإ

                                                 
1
ذا أ شارت قواعد الإس ناد الوطنية بوجوب تطبيق قانون جاس ية شخص أ جنبي وكانى قواعد الإسـ ناد في اـاا القـانون تشـير بوجـوب   مثا  ذلك اإ

ــوطن،فنجكن في ــانون الم ــق ق ــيس العكس، ننــت دروس ت تطبي ــوطن ول ــانون الم لى ق ــانون الجاســ ية اإ ــن ق ــو  الإحــالة م ــط ق  ــا ا  اــاا الحــالة فق ن

 .50القوانين،جامعة دمشق،ص،
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س ناد يقثقر أ ولي  . قضي بخضوا ال يوا  الشخصية لل جانب لقانون الجاس ية: أ ـ اإ

س ناد ثا  تضمن خضوا ال يوا  الشخصية لل جانب لقـانون المـوطن تمـثله قاعـدا الإسـ ناد في قـانون :نويب ـ اإ

ي   الإس ناد الحقثقر  .جاس ية ال جنبي  عمل به في حا  تعار اإ

أ خا بهاا اتجاا عدد من الفق ات المت  ثتين  بدأ  شخصية القوانين، ك  أ خات به بعض التفاقثات الدولية وقـوانين 

 :مثلبعض الدو  

لى تطبيق قانودا الوط :ـ أ لمانيا واليابان  2  . شرط أ ن  ددي اإ

 .ـ السو د وسويسرا في بعض مسايل ال يوا  الشخصية 0

 .ـ العتاق بصدد أ الية التزام  قتضى سفتجة 2

 رفض البعض ال خا بالإحالة في مجا  ال يوا  الشخصية :رابعا

ل يوا  الشخصـية بتعـدد الديانات دون أ ن تتمتـع  شر ـعة بالاس بة لالدو  التي تتعدد فيها تشر عات ا 

لى جانب الشرايع ال ختت كلبنان ننتا لختلاف ال سس الـتي  قـوم عليهـا قـانون القـاضي في اـاا الدو   عامة اإ

لى قانون القاضي  .والقانون ال جنبي الواجب تطبيقه،يثل  تعار عمليا ق و  الإحالة من القانون ال جنبي اإ

م ن  د د الشر عة المختصة في قانون القاضيأ  ـ وذلك لعد  .م اإ

فق و  الإحـالة بالاسـ بة ل ـاا الدو   ـددي .ب ـ ك  أ ن ااا الشرايع المختلفة تكون غالبا منقطعة الصلة بال جانب

لى نتائج غير ممكنة عمليا وغير مق ولة قانونا اإ
1
. 

 الإحالة في النصوص القانونية :المبحل الثا 

ن فكتا الإحالة  التي أ صبحى من أ هم المواضيع في القـانون الدولي الخـاص ل تـزا  معتـبرا في قـوانين اإ

الكثير من الدو  وفي بعض التفاقثات الدولية وبنات عـين ذلك سـات ه في اـاا المبحـل يـن ال يـ م الخاصـة 

  خـا بهـا وفي ختـام اـاا بق و  الإحـالة في الدو  المختلفـة مـع بيـان الدو  الـتي ت  خـا قوانينهـا بالإحـالة والـتي ل ت

 .المبحل نبر  موقف مشرينا

 ننت ة الإحالة في القانون المقارن :المطلب ال و 

الإحالة موضوا خلاف اس تمت تباين التأ ي يـو  في الفقـه والقضـات منـا ظ ـور اـاا الننت ـة ويـتى 

ولكنه  عكـس .متباينوااا  نعكس باس تمتار ووضوح عين العشر عات فالموقف من الإحالة في العشر عات .اليوم

مقدارا ملفتا من التطور والحتاك
1
. 

                                                 
 .282فداد يبد المنعه رياض،سامثة راشد،متجع سالف الذكت،ص، 1
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حالة :الفتا ال و   العشر عات التافضة للاإ

العشر عات العتبية في معنم ا رفضى الإحالة وااا او موقف المشرا المصري الذي أ ظ تتـه صراحـة 

مــن القــانون المــد  08المــادا 
2
د  وأ  ضــا القــانون مــن القــانون المــ 22وحــاا حــاوا المشـراـ العــتاة في المــادا  

مـن  02من القانون الاليبي والمـادا  08من القانون المد  ،ونفس الموقف بياته أ  ضا المادا  00السوري في المادا 

من القانون المد  الكو تي 80القانون المد  ال رد  والمادا 
3

،كـ  أ نـه اـو أ  ضـا موقـف القضـات في لبنـان طالمـا 

صريا من الإحالة بالنص عليها ق ول أ و رفضا المشرا الالبنا  ظ  تذا موقفا
4
. 

حـالة ا اتـه مجموعـة قـوانين أ جنبيـة وكتسـ ته بعـض التفاقثـات الدوليـة ومـن  ااا اتجاا التافض للاإ

ــانون الإ طــالي القــد  لعــام  ــادا  2050أ بت اــا الق ــونا   22في الم ــانون ال ولنــدي والي ــانون المــد  والق مــن الق

لى رفــض والــبرا  لي والدو  الإ  ــوليات المتيــدا ال متيكثــة أيــل بصــفة عامــة اإ ســكندنافثة كــ  أ ن القضــات في ال

الإحالة
5
. 

 22وقـانون مقاطعـة كيبـك في المـادا  2028مـن قـانون  85من أ حدثها القانون السويسري في المـادا 

كسـ ته بعـض في ول ـة لـويزيانا ال متيكثـة واـاا الموقـف ي  2002من قـانون  2428وكالك المادا  2002لعام 

 .التفاقثات الدولية الحد ثة

 العشر عات ال خاا بالإحالة :الفتا الثا 

حـالة وهي وأ ن اعمللـا ظ  بخلاف المواقف السابقة ا ات بعض العشر عات مواقف صرية مد ـدا للاإ

طلاق ا بل قننلا وأ وضحى حال ا وأ ش ل ا  .تعتمداا عين اإ

الذي أ شار في مادته التابعـة والـتي تـنص عـين مـا  2025نة قد نص عليها صراحة القانون ال لما  لس  

نه  ب أ ن تطبق أ  ضا قواعد الإس ناد المعنية الموجـودا في قـانون اـاا :"  لي ذا تم تعيين قانون دولة أ جنبية فاإ اإ

الدولة بالقــدر الذي ل تتعــارض فثــه اــاا القواعــد مــع روح قاعــدا الإســ ناد ال لمانيــة،و ب أ ن تطبــق القواعــد 

لى القانون ال لما المو  ذا أ حالى قواعد الإس ناد ال جنبية اإ "ضويية في القانون ال لما  اإ
6
. 

                                                                                                                            
 .540سعيد  وسف البس تا  ،متجع سابق الذكت،ص، 1
2
 

"
ذا تقتر أ ن قانونا أ جنبيا او الواج ل أ ي مه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاصاإ  ".ب التطبيق فلا  طبق منه اإ

 .05سعيد  وسف البس تا ،متجع أ نف الذكت،ص،  3
 .228أ يتاب بلقاسم،متجع س بق ذكتا،ص، 4
 .20علي علي سلبن،متجع أ نف الذكت،ص 5
ذا كان ل: " أ ضافى نفس المادا التابعة فقت ا الثانية أ نه 6 حدت الدو  فاإن يتيله في ااا الصدد قـاصرا عـين اختيـار اإ ل طتاف يت ة اختيار قانون اإ

، يثل  ف ه من ااا الفقتا  د د نطاق الإحالة و اسع عاداا في مسايل التزامات العقد ـة يثـل  طبـق "القواعد الماد ة ل اا القانون دون سوااا

 .552ق،ص،متجع ساب.قانون الإدارا، أ ننت سعيد  وسف البس تا 
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مـن أ بـت  العشر ـعات الـتي تـ  ثتت  شـ   2052 عد القانون الدولي الخاص العش يكي الصادر سـ نة 

 .م ا  بالننت ة القايلة باحترام الدا ة من قاعدا الإس ناد يند ق و  الإحالة أ و رفض ا

ــه  24المــادا يثــل تــنص  ذا يياــى نصــوص القــانون الدولي الخــاص :" مــن اــاا القــانون عــين أ ن اإ

لى قـانون دولة أ خـتت في حـالة  لى القانون العشـ يكي أ و اإ العش يكي قانون دولة ما وأ حالى نصوص ااا القانون اإ

لى حـل عـاد ذا كان ذلك الق ـو   ـددي اإ ن تـإ الإحـالة أكـن ق ول ـا اإ   ومعقـو  الإحالة من الدرجـة الثانيـة فـاإ

 ".لالعلاقة المعنية

حالة في درجلا ال ولى والثانيـة واـو   ااا النصوص المت  ثتا بالننتيات الحد ثة كشفى ين ق ول ا للاإ

مـن  45ما بدا أ كو وضوحا في النص العش يكي واو نفس الموقف الذي نص عليـه القـانون اتاسـاوي في المـادا 

وأ  ضا نـص  2054نوفمبر لس نة  20في المادا التابعة من قانون والقانون البولندي  2082جوان لس نة  24قانون 

لى  28المواد من  وكالك المادا السادسة من القـانون اليوسسـلافي  2055من القانون المد  البرتدالي لس نة  20اإ

 .في تتكيا 2020ماي  02ومثل ا نص المادا الثانية من قانون  2020لس نة 

عض العشر عات فقط بالإحالة من الدرجة ال ولى ومـن أ بت اـا اس تك ل لصورا المواقف فقد أ خات ب

وأ  ضـا  2020من قانون  20والقانون اليابا  في المادا  2085ماي  22من قانون  22القانون الإس با  في المادا 

2080من القانون اتمتي لعام  5نص المادا 
1
. 

لة حـد ثا ونصـى عليـه صراحـة اـو لعل من أ بت  القوانين العتبية الـتي أ خـات بهـاا النـوا مـن الإحـا

ذا :"مـن اـاا القـانون عـين أ نـه 05قانون المعاملات المدنية في دولة الإمارات العتبية المتيدا فقد نصـى المـادا  اإ

ل أ ي مـه الداخليـة دون الـتي تتعلـق بالقـانون  تقتر أ ن قانونا أ جنبيـا  اـو الواجـب التطبيـق فـلا  طبـق منـه اإ

 .الدولي الخاص

ذا أ حالـى عـين قواعـدا نصـوص القـانون الدولي عين أ نه  طبق  قانون دولة الإمارات العتبية المتيدا اإ

"المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق
2
 . 

 موقف المشرا الجزائتي من ننت ة الإحالة :المطلب الثا 

صـدارا لالقـانون المـد  سـ نة  2084ظ يس بق لمشرينا بيان موقفه من ننت ة الإحـالة ينـد اإ
3
بحيـل ظ .

ورد نصا ل بالجزم ول بالنفر،ولذلك فتح النقا  لدت الفقه الجزائتي بين مد ـد ومعـارض،ففب  تعلـق  
 

بالتجـاا 

نه بنى رأ  ه عين الحجج السابقة الذكت المد د فاإ
1
.
 

                                                 
 .228أ يتاب بلقاسم،متجع أ نف الذكت،ص، 1
2
 .552سعيد  وسف البس تا ،متجع أ نف الذكت،ص، 

 .ي ار محمد،محاضرات القانون الدولي الخاص،متجع س بق ذكتا 3
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لى الحجج السابقة الذكت أ ما اتجاا المعارض ف الإضافة اإ
2 

نـه أ ضـاف حجـة ثالثـة وهي ال خـا بننت ـة  فاإ

خضــاا أ جانــب غــير مســلمين لقــانون ال  ا الجزائــتي الذي اــو في أ صــله مســ تمد مــن الإحــالة ســ يددي  لى اإ اإ

رادا المشرا الجزائتي ول مع رسبات ال جانب المقنجين في الجزائت الشر عة الإسلامثة وأ ن ذلك ل  تماشى مع اإ
3
.
 

لى ااا فلقد رأ ت أ س تاذنا الدكتور ي ار محمد بالإضافة اإ
4
ن كان قـد سـكى  يـتاد  أ ن مشريـنا واإ يـن اإ

يـكم  شـ  ن الإحـالة فـاإن ذلك يكشـف في ننـتا يــن اسـع عادا ل ـا بنوييهـا يسـ توي في ذلك أ ن  تعلـق ال مــت 

 .بالإحالة من الدرجة ال ولى أ و بالإحالة من الدرجة الثانية

ــض  ــب بع لى جان ــوانين اإ ــا ا الق ــة بعن ــن أ يــ م متعلق ــتي م ــا أ وردا المشـراـ الجزائ ــيله في ذلك م دل

 .تايتبارات ال خت 

 :أكن يصر ااا ال دلة وااا ايتبارات فب  لي  

من القانون المد  يثل نص صراحة عين أ ن قانون الشـخص المـتاد ي  تـه  24ـ ما أ وردا مشرينا في المادا  2

او الذي  تولى تبثان القواعد الموضويية الخاصـة بالول ـة والوصـا ة والقوامـة وغيراـا مـن الـننه المتعلقـة بح  ـة 

 .جورين والدايبيناا

ن ااا الـنص لـواضح المـدلو ، فقـد أ شـار صراحـة اإلى ضرورا تطبيـق ال يـ م الموضـويية أ ي الداخليـة في    اإ

 .قانون جاس ية الشخص المع  بالحما ة دون أ ي م التنا ا الواردا بهاا القانون

عـل الضـار لقـانون  محـل وقوعـه من القانون المد  التي أ وضحى بعـد اقتاراـا اخضـاا الف 02ـ ما جات بالمادا  0

وفـب  تعلـق باللتزامـات الناشـ نة يـن الفعـل الضـار ل تسريـ :"أ ضافى في فقت ا الثانية اس تثنات ااما جات فثـه

 ".أ ي م الفقتا السابقة عين الوقايع التي  دث في الخارم وتكون مشروعة في البلد الذي وقعى فثه

ن  ليل الفقتا الثانية لال دا   دكد ب  ن المتاد بالقانون ال جنبي انا يتمثـل في أ ي مـه الموضـويية لي 02اإ

ن كانى غير مشروـعة في الـبلد " دون قواعد التنا ا الواردا به ومما  زم بالك او كودا قد أ ضافى في عجزاا  واإ

 "الذي وقعى فثه

ا بهـاا القـانون مما ل شك فثه أ ن المشرويية من عدلا تتقـتر يـتما عـين ضـوت القواعـد الماد ـة الـوارد

لى قواعد التنا ا المدرجة فثه  .وليس اسعنادا اإ

                                                                                                                            
1
 .اننت الفتا ال و  من المطلب الثا  من المبحل ال و  من ااا البحل 

 .ل ال و  من ااا البحلأ ننت الفتا الثا  من المطلب الثا  من المبح 2
 .ي ار محمد،محاضرات القانون الدولي الخاص،متجع سابق الذكت 3
 .024.ي ار محمد،الننت ة العامة لمنهج التنا ا،متجع سابق الذكت،ص 4
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تيه  سابقا والمتمثلتين في المادتين  2 ن قاعدتي الإس ناد المشار اإ من القانون المد  ش  د  في ذلك شـ  ن  02و24ـ اإ

اد الإحـالة بقثة قواعد الإس ناد  د أ ن مصدراا في القانون المد  المصري واو قانون قد نص صراحة عين اسع ع

ومن المعتوف أ ن أ ي مشرا واـو بصـدد اصـدارا ل يـ م معينـة يتايـر في ذلك التاسـ يق بـين اـاا ال يـ م 

أ ي أ ن المشراـ المصريـ بايـتمادا م ـدأ  اخضـاا مسـايل ي  ـة الشـخص لل يـ م .المختلفة التي  تـولى اصـداراا

يـتادا الحـكم الذي أ خـاا ينـه  في فقت ـا  02المشراـ الجزائـتي في المـادا الموضويية الواردا بقـانون جاسـيته، وباإ

حـالة، ولـيس مـن  الثانية من القانون المد   شـ  ن الفعـل الضـار،يكون قـد قـام بـالك عـين ضـوت اسـع عادا للاإ

المنطقر أ ن يكون المشرا الجزائتي قد أ خا بهاا ال ي م التي تعنافى والإحـالة وأ ن  عتمـد في نفـس الوقـى اـاا 

 .الننت ة

لكن بعـد التعـد ل فـاإن  0224ق ية أ دلى بها أ صحابها ق ل تعد ل القانون المد  في س نة ااا ال رات الف 

ليـه المـادا  ن قـانونا أ جنبيـا اـو الواجـب :" والـتي جـات نصـ ا كـ   ـلي 2مكـتر  02مشرينا أ ضـاف اإ ذا تقـتر اإ اإ

ل أ ي مه الداخلية دون تإ الخاصة بعنا ا القوانين من يثل الم  . نالتطبيق فلا تطبق منه اإ

ذا أ حالى عليه قواعد تنا ا القوانين في القانون ال جنبي المختص   " غير أ نه  طبق القانون الجزائتي اإ

ذا حللنا ااا المادا أس تذلص نعثجة واحدا أ ن مشرينا    خا بالإحالة من الدرجة ال ولى في كل اتمالت   اإ
1 

. 

مـن القـانون المـد   2مكـتر  02المـادا جديت بالذكت أ ن ااا النص الذي جات به مشرينا والمتمثل في 

اس تيدث يك  شاذا ذلك أ نه نص في الفقتا ال ولى عين رفض الإحالة صراحـة أ ي تطبيـق القواعـد الموضـويية 

ليه قاعدا الإس ناد الوطنية ثم جات في الفقتا الثانية من نفس المادا ليقت ال خـا  في القانون ال جنبي الذي أ شارت اإ

 .ل ولى أ ي التجوابالإحالة من الدرجة ا

لى ال صل وذلك ن كنا نحبا فكتا ال خا بالإحالة من الدرجة ال ولى لكودا يودا اإ  ب ـ صحييا أ نه واإ

ل أ نه كان عـين المشراـ أ ن يكتفـر بالـنص عـين  بتطبيق القانون الوط  وما يمله ذلك من تيسير عين القاضي اإ

عمـد اإلى وضـع قاعـدتين  2مكـتر  02لكنـه في المـادا ال خا بالإحالة م ـا ا أ ي اقتصـار عـين قاعـدا واحـدا 

 :متناقضتين 

 .رفض الإحالة كلية فقتا أ ولى: القاعدا ال ولى

 .ال خا بالإحالة فقتا ثانية: القاعدا الثانية

                                                 
 .ي ار محمد،محاضرات القانون الدولي الخاص،متجع س بق ذكتا  1
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ذا أ خـا بالإحـالة ف ـو انـا  ن ااا الوضع  عل القاضي في حيرا من أ متا    خا بالإحالة أ م يتفض ا؟ فاإ اإ

لدـات  2مكتر  02وهي الفقتا ال ولى من المادا قد خالف قاعدا أ متا  وااا  عتـبر تجـاو ا لالسـلطة  ترتـب عليـه اإ

 .الحكم الذي س يصدرا القاضي

لدـات ل نـه خـالف قاعـدا أ مـتا وهي نـص  ذا ظ    خا بالإحالة فـاإن ذلك أ  ضـا سـ يعتض يكمـة للاإ أ ما اإ

 .والتي تقضي بال خا بالإحالة 2مكتر  02الفقتا الثانية من المادا 

لى يتقلة مصاو ال فتاد من جهـة وتعطيـل قاعـدا الإسـ ناد الوطنيـة مـن م  ن ااا الوضع المتناقض س يددي اإ ـ اإ

 .جهة أ ختت

نه من النايثة العملية ل أكن لالقاضي التوصل اإلى حل لالـماا المعـتوض عليـه ومـن  لى ما تقدم فاإ د ـ بالإضافة اإ

 .قانو  والحكمة من وضع قواعد الإس ناد ا  تماشى والمنطق ال 2مكتر  02ثم وجب تعد ل المادا 

بقـات عـين  ننـا نحبـا الإ حدت الفقتتين وايتماد عين قاعدا واحد فقط،وفي ااا اتمـا  فاإ ذلك بحاف اإ

لى قانون القـاضي  ـا في ذلك  الفقتا الثانية من المادا والتي تقضي بال خا بالإحالة من الدرجة ال ولى،أ ي التجوا اإ

حل الماا من تيسير عين القاضي في
1
. 

ــه  ــص غــير واضح ويمــل في طيات ــو ن لى رأ ي اــاا البايــل ف  ــ  نا أ   رأ   اإ ــت ف ــن أ م لــ  يكــن م

مـن قـانون  05و بدو لي أ ن مشرينا حاا حاو مشرا دولة الإمارات العتبية المتيدا يث  نص في المـادا .تناقضا

 :المعاملات المدنية عين ما  لي

ذا تقتر أ ن قانونا أ جنبيا او الو " ل أ ي مـه الداخليـة دون الـتي تتعلـق بالقـانون اإ اجب التطبيق فلا  طبق منه اإ

 .الدولي الخاص

ذا أ حالـى عـين قواعـدا نصـوص القـانون الدولي الخـاص  عين أ نه  طبق قـانون دولة الإمـارات العتبيـة المتيـدا اإ

 "المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق

مشرينا مـن الإحـالة اـو مـا مصـير المـادتين  ااا والسدا  الذي أكن طتحه بخصوص  ليل موقف

 ال ولى؟ في فقت ا الثانية من القانون المد  بعدما أ صبح  نص صراحة عين ال خا بالإحالة من الدرجة 02و24

ل  يكن من أ مت،فنحن نعتقد ب  نه  ب عدم ال خـا بننت ـة الإحـالة في مسـايل ال يـوا  الشخصـية 

خضاي ا يصرا لالقانون الشخصي  .واإ
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 :اتمةخ

ن الســبب التيي ــ في ظ ــور ننت ــة الإحــالة اــو المصــلية مصــلية فتأســا في الحصــو  عــين ثــتوا .اإ

 (.ظ يكن في نية القضات الفتأ  خلق ننت ة لزالى لحد الساعة محل جد  كبير)فورجو الطايلة 

حــالة  تــتفض  ف ــاا ال خــيرا.اــاا القــو  أ رت أ نــه  ــدلذ رأ   الذي  نيــا  في اتجــاا الدو  التافضــة للاإ

الإحالة يتى توفت احترام التام لالفلسفة العشر عية التي  قوم عليها ننام تنا ا القوانين من جهـة أ خـتت فمشريـو 

نمـا يختارونــه  الدو  ينـدما  ضـعون قاعــدا الإسـ ناد ويـددون القــانون الواجـب التطبيــق بصـدد مسـ  لة معينــة اإ

ا وأ كو  قثقا لالعدالة بحيل  ضمن المصلية الوطنيـة مـن جهـة بايتبارا أ كو القوانين ملائمة لحكم ا وأ قتبها لطبيعل

 .وحاجات اتمتمع الدولي لل فتاد من جهة أ ختت

ل  ا   قاعـدا الإسـ ناد في القـانون ال جنـبي واجـب التطبيـق ل أكـن أ ن يكـون اإ لى اـاا فـاإ ضافة اإ اإ

علاقـات ال فـتاد عـين الصـعيد  تدليبا ليتبـارات المشراـ ال جنـبي عـين فلسـفة المشراـ الـوط  في مجـا  تننـيم

 .الدولي

ذ غالبــا مــا  ـ  تي باتــائج مخالفــة  ي ل ــا  نطــوي عـين صــعوبات عمليـة اإ أ خـيرا أ رت أ ن منطــق الإحـالة واإ

 .لتوقعات ال فتاد في تعامل ه الدولي

 :قائمة المتاجع

 :أ  ـ المدلفات

 .2054لحد ثة،بدداد،ـ غالب الداودي،ننت ة الإحالة في القانون الدولي الخاص،دار الطباعة ا 2

الجـزت الثـا ، دار اتنهضـة العتبيـة،  –تنـا ا القـوانين  –ـ فداد يبد المنعه رياض، سامثة راشد، الوسـ يط في القـانون الدولي الخـاص  0

 .2085.القااتا

 .0222الجزت ال و ،مطبعة ال انة ،الجزائت، –تنا ا القوانين  –ـ  روتي الطيب،القانون الدولي الخاص  2

 .0222الجزت ال و ،دار اومة،الجزائت، –تنا ا القوانين  –يتاب بلقاسم،القانون الدولي الخاص الجزائتي ـ أ  5

 .0222ـ علي علي سلبن، ماكتات في القانون الدولي الخاص الجزائتي، د وان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائت، 4

 .0220ولي الخاص، ماشورات الحلبي الحقوقثة، لبنان، ـ سعيد  وسف البس تا ، الجامع في القانون الد5

الجـزت  –تنـا ا القـوانين  –ـ اشام علي صادق،ي شة محمد يبد العا ،التننيم القانو  الموضوير والإجتال لالعلاقات الخاصة الدوليـة 8

 .0222،(مصر)ال و ،دار الفتح،الإسكندر ة

 .0222لدولي الخاص، دار الثقافة، ي ن، ـ محمد وليد المصري، الوجيز في  ح القانون ا 2

 :ب ـ المقا 

 .0220, 8العدد, ـ بلديل ي را،الإحالة في القانون الجزائتي،مجلة العلوم اجتمايية والإأسانية 2
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 :اااضرات

يـة الحقوق،تلمسـان السـ نة التابعة،جامعـة أ بـو بكـت بلقا د،كل  –تنا ا القوانين  –ـ  وسف فتيية،محاضرات في القانون الدولي الخاص  2

 .0220غير ماشورا،

ـ ي ار محمـد،محاضرات القـانون الدولي الخاص،الملقـاا عـين طلبـة السـ نة التابعة،جامعـة واتان،كليـة الحقـوق والعلـوم الس ياسـ ية،غير  0

 .0222ماشورا،

ــد الح 2 ــير ماشــورا،جامعة واتان،مع  ــة غ ــنهج التنا ا،محــاضرات مطبوع ــة لم ــة العام ــار محمد،الننت  ــة،غير ـ ي  ــوم الإدار  ــوق والعل ق

 .ماشورا،بدون س نة

 .ـ مكتبة المعتفة، دروس تنا ا القوانين، كلية الحقوق ،جامعة دمشق ،بدون س نة 5

 


